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خلاصة : هذا البحث يبحث في الخلاف الحاصل بين المفسرين في جواز أكل الوصي من مال اليتيم وتحرير هذا الخلاف وبيان الرأي الراجح فيه، على أنه لا خلاف بينهم في تحريم الأكل  من مال اليتيم بالباطل.
الكلمات المفتاحية: اليتامى،الوصي ،الاستعفاف ،الأكل بالمعروف.
I. المقدمة
جوز العلماء أكل الوصي من مال اليتيم حال فقر الوصي بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تبذير ولا تأثل ، والإذن بالأكل يدل إطلاقه على عدم وجوب الرد عند التمكن ، ومن ادعى الوجوب فعليه الدليل ؛ لأن هذا هو الظاهر ، وهو ما يقرره البحث .
II. موضوع المقالة
قال الله تعالى :(: وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِياًّ فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً  ( (
)

قال العلماء قوله تعالى  : ﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ﴾ مسرفين ومبادرين كبرهم ، أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم ، يقال كبر كعلم  في السن  ، وكبر كحسن  في القدر  والعظم وكذا في القول ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي : إن كان فيهم اليتيم غنيا فليقنع  بما رزقه الله إشفاقاً عليه وطلبا لأجر الآخرة ، وإن كان فقيرا فليأكل بقدر القوت وما يسد أوده  أجرة له ، وقيل : يرد بدله إن أيسر ، ويؤيد الأول الاستعفاف لأن غاية العفة لا توجد في المتاع عما لا حق له فيه  روى أبو داود " أن رجلا سأل رسول الله (() عن أكل ما يتيم في حجره قال بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله "(
) وقد ورد نحو هذا التفسير عن الإمام سعيد بن جبير (
) ومقاتل بن سليمان(
) 

وقال سيدنا عبد الله بن عباس ( : يعني: تأكل مال اليتيم0(
)

وقال الإمام السدي: (  وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافا(ً يعني: يسرف في الأكل0(
)

وقال أبو حيان: الإسراف: الإفراط في الإنفاق ، والسرف الخطأ في مواضع الإنفاق ، قال: 

أعطوا هنيدة تحدوها ثمانية  
  ما في عطائهم من ولا سرف(
)

أي: ليس يخطئون مواضع العطاء0(
) 

وهذه الآية تنهي عن أكل أموال اليتامى وإتلافها بسوء التصرف ، وهذا ما عليه عامة المفسرين0(
)

"وعبر بالأكل عن الأخذ ؛ لأن الأكل أعظم وجوه الانتفاع بالمأخوذ"(
)

وما ذكر من أقوال في ماهية الإسراف يندرج كله عند أهل اللغة تحت تعريفهم لمعنى الإسراف0

يقول ابن منظور : الإسراف : مجاوزة القصد000 وقيل: هو مجاوزة القصد في الأكل مما أحله الله ، وقال سفيان: الإسراف: كل ما أنفق في غير طاعة الله(
)

ويقول صاحب التعريفات: الإسراف: إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس وتجاوز الحد في النفقة ، وقيل: أن يأكل الرجل ما لا يحل له0(
)

يقول الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ :" ( وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا (ليس يريد أن أكل مالهم من غير إسراف جائز فيكون له دليل خطاب ، بل المراد ولا تأكلوا أموالهم فإنه إسراف ، فنهى الله ـ سبحانه وتعالى ـ الأوصياء عن أكل أموال اليتامى"0(
)

وذكر الإمام الألوسي ـ طيب الله ثراه ـ كلاما طيبا في شرح هذه الآية فقال: ( وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا (فإنه مشير إلى أنه لا يمنع مال اليتيم عنه إذا كبر ، إذ المعنى لا تأكلوا أموالهم مسرفين ومبادرين كبرهم بأن تفرطوا في إنفاقها ، وتقولوا ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا ، إلا أنه قدر الكبر فيمن بلغ سفيها بما تقدم لما تقدم0(
)   

وورد عن الأئمة: سيدنا عبد الله بن عباس، وأبي العالية، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن، والنخعي، والحكم، والسدي0 رضي الله عنهم أجمعين0(
)

أن معني هذه الآية: "أن من كان غنيا من ولاة أموال اليتامى على أموالهم فليستعفف بماله عن أكلها بغير الإسراف ، والبدار أن يكبروا بما أباح الله له أكلها به"(
)

"وقوله :( فَلْيَسْتَعْفِفْ ( أبلغ من فليعف ، لأن فيه طلب زيادة العفة"(
)

وعند أهل اللغة: العفة: الكف عما لا يحل ، ويجمل: عف عن المحارم والأطماع الدنية ، يعف عفة وعفا وعفافا وعفافة : فهو عفيف(
)

"ويقال: عف الرجل عن الشئ واستعف: إذا أمسك ، والاستعفاف عن الشئ تركه0(
)

فالآية تحث على أن من ولي على مال يتيم يستعف عن الأكل منه ، وعدم التعرض له ، وهذا المعنى هو ما عليه عامة أهل التفسير0(
)
ولله در العلامة أبو السعود ـ عليه رحمه الله ـ إذ يقول:" من كان من الأولياء والأوصياء غنيا فليتنزه عن أكلها ، وليقنع بما آتاه الله تعالى من الغنى والرزق إشفاقا على اليتيم وإبقاء على ماله0"(
)

ولذلك ورد عن النبي ( في الحديث الذي رواه عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ( فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ ، وَلِي يَتِيمٌ قَالَ: [كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَاذِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ(
)](
) 

قال الإمام الشوكاني- معقبا على الحديث السابق-:" وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فروي عن عائشة: أنه يجوز للولي أن يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته ، وبه قال عكرمة والحسن وغيرهم 0

وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجة ، ثم اختلفوا فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد: إذا أكل ثم أيسر قضى ، وقيل: لا يجب القضاء ، وقيل: إن كان ذهبا أو فضة لم يجز له أن يأخذ منه شيئا إلا على سبيل القرض ، وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة ، وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس وبه قال الشعبي وأبو العالية وغيرهما 0أخرج جميع ذلك ابن جرير في تفسيره ، وقال هو بوجوب القضاء مطلقا وانتصر له ، وقال الشافعي: يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته ، ولا يجب الرد على الصحيح عنده. 
والظاهر من الآية والحديث جواز الأكل مع الفقر بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تبذير ولا تأثل ، والإذن بالأكل يدل إطلاقه على عدم وجوب الرد عند التمكن ، ومن ادعى الوجوب فعليه الدليل0 وقولـه: " مسرفين ومبادرين كبرهم " هذا مثل قوله تعالى: ( وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً ( أي: مسرفين ومبادرين كبر الأيتام ، أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم يفرطون في إنفاقها ويقولون: ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا. 

والمراد هنا: أنه لا يدخر من مال اليتيم لنفسه ما يزيد على قدر ما يأكله (
)

قال الإمام ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: المعروف الذي عناه الله تبارك وتعالى في قوله:( وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ( أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه على وجه الاستقراض منه ، فأما على غير ذلك الوجه فغير جائز له أكله ، وذلك أن الجميع مجمعون على أن والي اليتيم لا يملك من مال يتيمه إلا القيام بمصلحته.(
)

والذي يظهر في المسألة: ما رجحه الإمام الشوكاني من جواز الأكل مع الفقر بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تبذير ولا تأثل ، والإذن بالأكل يدل إطلاقه على عدم وجوب الرد عند التمكن ، ومن ادعى الوجوب فعليه الدليل ؛ لأن هذا هو الظاهر من الآية والحديث . والله تعالى أعلم.
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((�أخرجه أبو داود في سننه  كتاب الوصايا ، باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم3/115 رقم 2872 ، وابن ماجة في سننه كتاب الوصايا، باب قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 2/907 رقم 2718 ، والنسائي في سننه كتاب الوصايا ، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه   6/256 رقم 3668 ، وأخرجه غيرهم.


�)) نيل الأوطار للشوكاني 5/374، 375 ، ويراجع: مفاتيح الغيب للفخر الرازي 9/155، 156، و جواهر العقود 1/ 360 ، مختصر اختلاف العلماء 5 /79 ، بدائع الصنائع 5 /154 


(�) جامع البيان في تفسير القرآن 4/260





